
أي جـــــدوى ممكنـــــة لقـــــانون المصالحـــــة
الاقتصادية في تونس؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

تتواصـل في تـونس تـداعيات مـشروع القـانون الـذي اقترحـه البـاجي قائـد السـبسي بخصـوص تسويـة
محتملة مع كبار موظفي الدولة ورجال الأعمال ممن تورطوا في جرائم تتعلق بالفساد المالي والتهرب
ــة ســحبه ية هــذا القــانون وإمكاني ــة أولى حــول دســتور ــبي، فبعــد أن انحسر الحــديث في مرحل الضري
يًا بتنزيل مشروع العدالة الانتقالية، للبساط من تحت أقدام هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة دستور
تحـول في مرحلـة لاحقـة إلى سـجال سـياسي بين أطـراف الحكـم والمعارضـة في البلاد، بين مـن يعتـبر أن
ية لغلق باب الماضي ومن يعتبر أن هذه العملية يراد بها تبييض رجال الأعمال الذين المصالحة ضرور

دعموا نداء تونس، الحزب الحاكم، في الحملة الانتخابية الأخيرة.

وقد مثلت التظاهرة التي نظمتها فعاليات مختلفة من جمعيات وأحزاب في شا الحبيب بورقيبة
بالعاصــمة تــونس أولى التحركــات الميدانيــة الهادفــة لإســقاط هــذا القــانون، ورغــم أن التحــرك شهــد
ـــاح التحـــرك ـــة منفـــردة افتت ـــارت الجبهـــة الشعبي ـــث اخت اختلاف العـــادة بين أطـــراف المعارضـــة حي
الاحتجاجي مع الساعة الثانية بعد الزوال، في حين اختارت أحزاب تنتمي للعائلة الاجتماعية أن تنزل
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للشراع في نفس اليوم ونفس المكان مع الساعة الرابعة بعد الزوال، وهو ما أفرز مشهدًا شاحبًا لم
يرتق كمًا وعددًا لمرتبة الضغط الشعبي الحقيقي القادر على تغيير شيء على أرض الواقع.

وبعيـدًا عـن السـجال الحقـوقي والدسـتوري مـن جهـة، ومحـاولات تحريـك الشـا كورقـة ضغـط مـن
جهـة أخـرى، تلـوح الحاجـة لوضـع الملـف في إطـاره الحقيقـي وهـو الإطـار الاقتصـادي؛ صـاحب المبـادرة
ــة ــة إنعــاش اقتصــادي مــن خلال ضــخ الأمــوال المهرب ــادرة ســتفضي لعملي ــأن المب ــة يقــول ب التشريعي
العقوبات المالية التي حددها القانون، لكنه لم يقدم إلى الآن دراسة علمية شافية وضافية يمكن أن

تنهي جانبًا من جوانب السجال القلق الذي أفرزه القانون مثار الجدل.

حول الوضع الاقتصادي الحالي في تونس   

البحث عن إجابة منهجية لسؤال “هل نحتاج لمثل هذا القانون” تمر ضرورة عبر استقراء مختلف
المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد التونسي وموازناته العامة؛ آخر التصريحات التي تكشف حقيقة الوضع
ــدى رئيــس الحكومــة المكلــف برئاســة مجلــس ــانت علــى لســان المســتشار ل ــونس ك الاقتصــادي في ت
التحاليل الاقتصادية، توفيق الراجحي، حيث اعتبر أن الوضع الاقتصادي في تونس صعب، خصوصًا

بعد دخوله في مرحلة الانكماش التقني.

كــد علــى الــدور الهــام للاســتثمار، واســتكمال إنجــاز وأفــاد الراجحــي في تصريــح صــحفي بــأن المجلــس أ
المشـــاريع العموميـــة، والتقليـــص مـــن حـــدة المفاوضـــات الاجتماعيـــة، وإيجـــاد توافـــق وطـــني حـــول
الإصلاحـات الكـبرى، مؤكـدًا أيضًـا ضرورة إيلاء أهميـة كـبرى لقطـاع الطاقـة، وتأسـيس مركـز للتخطيـط

الإستراتيجي في تونس، لإنعاش الاقتصاد الوطني والخروج من مرحلة الانكماش التقني.

وفسر الراجحــي مصــطلح “الانكمــاش التقــني” بتراجــع نســبة النمــو خلال ثلاثيتين متتــاليتين، حيــث
سـجل النـاتج المحلـي الإجمـالي خلال الثلاثي الثـاني مـن السـنة الحاليـة، تطـورًا سـلبيًا بــ .% مقارنـة
بــالثلاثي الســابق، بعــد تراجــع بـــ.% في الثلاثي الأول، معتــبرًا أن هــذه النتــائج تفيــد بــأن البلاد لم تعــد
قـادرة علـى خلـق ثـروات، الأمـر الـذي يـؤدي آليًـا إلى تراجـع الاسـتثمار وتفـاقم البطالـة، نافيًـا أن تـؤدي

مرحلة الانكماش الاقتصادي إلى إفلاس الدولة.

وعــن الحلــول الــتي يعتبرهــا مناســبة للخــروج مــن الواقــع الاقتصــادي الــذي وصــفه بـــ “السيء”، قــال
المســتشار إنــه علــى الدولــة الــدخول بكــل شجاعــة ومســؤولية في الإصلاحــات الكــبرى، والعمــل علــى
التقليص من حدة المفاوضات الاجتماعية، ودعم السياحة الداخلية، فضلاً عن الاستفادة من تراجع
أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، وتوقع الراجحي استقرار نسبة النمو الاقتصادي في حدود صفر
فاصــل  بالمائــة رغــم صــعوبة الوضــع الاقتصــادي الــذي عــاشته البلاد خلال الثلاثيتين الأوليين مــن

العام الحالي.

وبالرجوع إلى أدبيات العلوم الاقتصادية، قد يعقب هذا الانكماش التقني ما يعرف بالانكماش المالي
وهو عبارة عن انخفاض متواصل في أسعار السلع والخدمات في كافة جوانب اقتصاد الدولة، وهو

عكس التضخم المالي، وأسوأ منه من ناحية النتائج والآثار، إلا أنه نادر الحدوث.



ماهي شروط تحقيق نهوض اقتصادي؟

وقبل الخوض في المردودية المنتظرة من هذا القانون، من المهم أن نتطرق للشروط العامة لتحقيق
النهضــة الاقتصاديــة في أي بلــد، وتتلخــص هــذه الــشروط في تحقيــق الاســتقرار الأمــني وتنقيــة منــاخ
الأعمال والانطلاق في إنجاز الإصلاحات الضرورية في شتى المجالات الاقتصادية والمالية وإعادة النظر

في العديد من المنظومات المتعلقة بالاستثمار والجباية والجهاز المالي والبنكي وحوكمة المؤسسات.

فعلـى المسـتوى الأمـني، لازالـت تـونس تعـاني مـن هـاجس الاسـتقرار خاصـة مـع تواصـل الحـرب علـى
الإرهــاب وهــو مــا يمثــل عائقًــا مهمــا أمــام تطــور نســق الاســتثمار في تــونس، خاصــة بعــد العمليــات
الإرهابية التي شهدتها باردو ومنتجع القنطاوي الساحي بمدينة سوسة، وهو ما سيربط تطور نسق
الاستثمار بتحقيق نجاحات أمنية من الحجم الثقيل الكفيلة ببعث رسائل طمأنة للداخل والخا

على حد سواء.

وعلى مستوى تنقية مناخ الأعمال، يمكن اعتبار هذا القانون أحد سبل تحقيقها لكنه يبقى غير كافٍ،
باعتبار أن تحقيق ذلك يمر أيضًا عبر الانطلاق في إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة خاصة في الإدارات
ــب والحــد مــن ــة المعقــدة، دون إغفــال ملــف مقاومــة التهري ي ــة، وتبســيط الإجــراءات الإدار العمومي
المضاعفات السلبية للاقتصاد الموازي، إضافة إلى الحاجة إلى تحقيق حالة من الإجماع الوطني حول
البرنامج الاقتصادي للدولة وهو ما لن يتوفر دون إطلاق حوار وطني حول الخيارات الإستراتيجية

الاقتصادية.

أما فيما يخص الإصلاحات الكبرى، يجمع خبراء الإقتصاد سواء في تونس أوفي الخا على ضرورة
الانطلاق في إصلاحات عميقة وهيكلية للاقتصاد التونسي، وهو ما انطلقت فيه الحكومات السابقة
بنسـق بطـيء وغـير كـافٍ، ومـن بين هـذه الإصلاحـات الأساسـية نـذكر الإصلاحـات في مجـال التمويـل

والجباية والمؤسسات العمومية والصناديق الإجتماعية ومنظومة الدعم وحوكمة المالية العمومية.

كـل مـا سـبق يـبين أن قـانون المصالحـة يمثـل نقطـة مـن بين نقـاط كثـيرة يحتاجهـا الاقتصـاد التـونسي
ليتعافى، وهو ما يدفع المتبنين له لتنسيب انتظراتهم منه.

عين على تجارب مماثلة

عديدة هي التجارب المحلية والدولية المماثلة التي طرحت فيها قوانين شبيهة لهذا القانون الذي أثار
جــدلاً واســعًا في تــونس، فبــالرجوع بالتــاريخ قليلاً، نجــد أن التونســيين مــروا بقــوانين تعلقــت بإســقاط
الخطايــا والعقوبــات الماليــة المرتبطــة بمخالفــات ماليــة وجبائيــة مــع إســقاط التتبعــات العدليــة المرتبطــة
بهذه المخالفات، وكان ذلك في سنوات  و و و؛ تجارب لم تدم سوى أشهر
ولم يكن لها مردودية تذكر في علاقة بتنمية الموارد المالية للدولة أو على مستوى مخزونها من العملة

الصعبة.

هـذا وقـد مـرت دول أخـرى بتجـارب مثيلـة، مـن بينهـا المغـرب الـذي سـن سـنة  قانونًـا مشابهًـا،
وأشارت الانتظارات وقتها إلى إمكانية حصول خزينة الدولة على  مليار يورو كمداخيل من العملة



الصـعبة و مليـون يـورو مـن المـداخيل الجبائيـة، ولكـن النتيجـة انحصرت في . مليـار يـورو مـن 
و (مـن التوقعـات %) المـداخيل مـن العملـة الصـعبة عنـد تطـبيق العفـو عـن مخالفـات الصرف
، ولم تكـن تجـارب كلاً مـن بلجيكـا سـنة ،(مـن التوقعـات %) مليـون يـورو كمـداخيل جبائيـة

إسبانيا سنة ، إيطاليا سنة  وألمانيا وكندا والبرتغال أفضل حالاً من حيث المردودية.

بحسب التقديرات الأولية، قد يشمل مشروع القانون حوالي  موظف عمومي وبضع عشرات
من رجال الأعمال، ورغم عنوانه العريض الذي قد يبدو إيجابيًا، تتلخص مشكلة هذا القانون في أنه
يجيز العفو على أشخاص احترفوا الوقوع في مخالفات مالية وإيجابية وتعودوا على الاستفادة من
قـوانين مشابهـة، وهـو مـا سـيتيح لهـم إخفـاء جـانب هـام مـن أخطـائهم ودفـع أقـل بكثـير ممـا يجـب
دفعــه، باعتبــار أن القــانون يقــوم علــى مبــدأ الإفصــاح وليــس علــى مســار شامــل يرتكــز علــى التــدقيق

والمساءلة، وهو ما قد يوقع الدولة في خطيئة ترسيخ ثقافة الهروب من العقاب.
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